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  : مقدمة
لإحسـان المسـ<تدام التكـر:س العمـلي ل يمثل، فهو الخيري بطابعه التبرعي  الوقفنظام  �تميز     

:س<تمر  مكانه Eٔن  ٕ H يIدد اJلمنـافع والمتH ٔن التبرع الوقفي هـو تـبرع E عیة، بحكمTجV اتWفي تغطیة الحا
 .دون ا]ٔعیان

بٔیـدة  ولزومـه،     bراز صـبغة Vسـ<تمراریة في الوقـف وت[ ٕ ولقد حرص dلماء الفقه الإسلامي dلى ا
لى ضــمان اســ<تمرار dائـد الوقــف، ممــا یــبرز ٕ حـرص الفقهــاء dــلى اســ<تمرار الوقــف  وكان مقصـودهم یتJــه ا

لت  رادة الواقـف، و]Wٔـل هـذا كان الفقـه الـوقفي حریصـا dـلى ا ٕ نموي، Hلموازنة مع حرصهم dـلى Eٔن تحـترم ا
لتنمویة ٔن Eٔول واجب یقوم به المتـولي هـو عـمارة حyث ی .  اس<تجماع كل مقاصد الوقف ا E لىd تفق الفقهاء

ٔم لا E الوقف، سواء شرط ذ{ الواقف 
والاWٕـارة، وتحصـیل  وظیفة المتولي العـمارة،:"قال الإمام النووي 

"الغ�، وقسمتها dلى المس<تحقين، وحفظ ا]ٔصول والغلات
 

    

لتنمـوي واسـ<تقراره وقد             شـكالیة التقعیـد القـانوني لقضـیة لـزوم الوقـف ا ٕ �قش الفقـه المعـاصر ا
لمسـ<تمر وا ٔو الموقـوف dلیـه، ا E ته �لواقفyـدد وقضیة الطبیعة القانونیة �لعقار الوقفي ومدى تبعیة ملكJلمت

ٔن ی��ـاول الفقـه  E ـاyلطبیعة القانونیـة �لوقـف وتبعـا �ل�سـليم بلـزوم الوقـف فقـد كان م�طقH قضا� مرتبطة
ٔو الموقوف dلیه E الوضع القانوني �لعقار الموقوف ویبحث تبعیته �لواقف   . 

�تمكـين ال              لتنمیـة وقد �اول المشرع الوقفي الجزا�ري تق�ين هده الإشكالیات من �لال ا قـانوني 
لٓیات القانونیة منها تقر�ر  E دةd لى الوقف من �لال ٕ خروج المـال الموقـوف عـن ملكyـة الواقـف وانتقالهـا ا

لا المنفعة فقط ٕ لى الموقوف dلیه ا ٕ   .حكم م£ الله تعالى، فلا ی �قل ا

ٔنdـ 91/10مـن قـانون  05لشخصـیة المعنویـة طبقـا �لـمادة Hتیـع الوقـف وم�ه تقر�ر تم              E لى ":

الوقف ل­س ملكا ل¬ٔش»اص الطبیعیين ولا Vعتباریين و�تمتع Hلشخصـیة المعنویـة، وªسـهر ا©و¨ dـلى 
رادة الواقف وتنفyذها ٕ ن المشرعـ یعـترف ، فـالوقف مسـ<تقل عـن شخصـیة م شـ®yه ".ا�ترام ا وHلتـالي فـإ

  .  Hلشخصیة المعنویة �لوقف وهذا يمن°ه اس<تقلالیة وذمة مالیة مس<تق�

لى القول القائل بخروج ملكyة الوقف عن الواقف                ٕ وªس��د الشخصیة Vعتباریة في الوقف ا
ا مس<تقلاً عن ذمة الواقف والموقوف . وdدم دخولها في ملكyة الموقوف dلیه ٔن �لوقف وجودً E ومعنى هذا

 .الوقف dلیه، ولهذا WٔEاز جمهور الفقهاء dلى سy³ل المثال Vس<تدانة dلى الوقف لمصل°ة
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جماع واتفاق بين Eهٔل القانون والفقه dلى الجمع بـين خصوصـیة الوقـف و                 ٕ عموما هناك ش<به ا
ٔموال المرصودة ©عم مقاصد الوقـف الخيریـة ا©ائمـة �نمو التي تق�ضيها طبیعة ا]  .وبين تمكyنه من كل فرص ا

لتنمویـة الـتي تـTشى مـع روح لمسـ<تمر حـول التصرفـات ا دمـاج الوقـف في  والنقاش ا ٕ H الوقـف بمـا :سـمح
   .ال شاط VجTعي وVق�صادي

ولا شك Eٔن ا]ٔوقاف في الجزا�ر dلى ما هي dلیه الیوم لا يمكن Eٔن تقوم H©ور المراد منهـا في             
نمائهـا، واسـ<تغلالها و تعظـيم ریعهـا، ولكونهـا  ٕ لتنمیة الم شودة، وdلیه من الضروري العمل dـلى ا في عملیة ا

لتنمـوي  ، Iا یتطلب ضبط الوقفوفق اشتراطات الواقفين تعامل دی yالا زالت ا]ٔصل   الشرعـ بـ[حٔكاما

لى ت[صٔـیل شرعـي ومراdـاة  Èون، ومقاصده ٕ Vس�Ëر الوقفي یعتبر من Eهمٔ وEٔدق التصرفات الـتي تحتـاج ا
ٍ في رفـع كفـاءة  مقاصد الوقف، ـال ّ ٍ فع سُـاهم Öشـكل ª ٔن E ٔمـور ٍ مـن ا] ٔداء الـوقفيويمكـن لجمـ� في مجـال  ا]

لتنمیة، bٔرزها  ا E تمكين القانونيلعل من� لٓیة ا E لتنموي من �لال عنصر�ن هداف]ٔ  والشرعي   :الوقف ا

سلامي: %ٔولا لتنموي في الفقه الإ   .ماهیة الوقف ا
لتنمیة الوقف: 3نیا ٓلیة  لتنموي فكرة الشخصیة المعنویة 5  .ا

لتنموي في الفقه الإس  :Aٔولا     .لاميماهیة الوقف ا

               ّ �سـ�تمر ّض الله س�ب/انه وتعالى لهذه الشریـعة !ٔن  ولهـذا سخّـر لهـا مـا  >المیـة شمولیـة، لقد ق4
ّق اس�تمرارها ويحافظ >لى ح4وCتها، من @لال   ّ شریعـة  فيهـا، مصادر الOشریع المعتبرةتنوع يحق Tتمـيز ح4ـث 

ٍ شـا ـة ّ ّ النـاس،الإسلام عن [قي الشرائع بتقرCرها لمقاصد مصـلحیة >ام ٍ لـكل bعـمال   م ٕ ومـن !همٔ مظـاهر ا
تحـري معرفـة الحكمـة والمصـل/ة المقصـودة مـن وراء الحـكم ل نظریة المقاصد التحقق من مقصـود الوقـف، 

  .المنصوص لمرا>اتها في nس�تlmاط والق4اس والتنزیل

یـعة الإســلام4ة، فقو>لیــه              ٔســ�بابه وبواعــث وجــوده مــن مقاصــد الشرـ ّ الوقــف ! وا>ــد rســ�تمد
ٔفضـل مسـ�توsت  ّ vٔxل تحق4ق !ٔ>ـلى درvـات النuـاح و! ، و|} كان من المهم ٍ ٌ [م{یاز اxٔوقاف مقاصدیة
ّـق مقاصـد الوقـف، وهـذه المقاصـد هي الـتي تضـبط  ٔداء الوقفي، اتخـاذ ا5ٔسـ3باب والوسـائل الـتي تحق ا5

ّ وجوده من ?لالها ویعتمد 9 فCس3تمد د مدى القوا9د وا5ٔحكام الMشریعیة اKرIة 9لیه،  ّ ليها في بقائه، وتتPد
  .فا9لیته بمدى تفاW9 معها والتزامه بها

وIٔ5ـل ذb انصرــف الفقــه الإسـلامي في الMشرـیـع الــوقفي، نحـو محــاوY تفعیــل دور مقاصــد             
ات في  ّ لى معالجة المس3تcد ٕ ً في الفترة ا5ٔ?يرة ا ة ّ ه البحث الفقهhي و?اص ّ الشریعة الإسلامlة في الوقف، واتج

ٍ شؤ  ّ ا5ٔحوال، وما من مـنهج ر ا5ٔوضاع وتغير ّ ّ مرور الزمان وتطو ٔن طار هذه المقاصد، 5 ٕ ون ا5ٔوقاف في ا
كثر من منهج مقاصد الشریعة لإيجاد اKارج والyس الحلول المناس3بة في الشؤون  ٔ تباع والعنایة { {حٔرى ~لإ



êÖbé€a@ÖÜ»€a@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÚÓ˜Ój€a@pb»Ìäín€a@ø@ÚÓ‡‹»€a@tÏzj€a@Ú‹©2016 

 

115 

 

ــة lلســ3ب�ين. الوقف bــه، ويمكــن : وذ � بطبیعت ــف مقاصــدي ّ الوق ٔن لهــما { ّ ٔو لى { ٕ ــة ا ــظ هــذه الطبیع ِ {ٔن یلاح
ّ منهج  ٔن وقاف، والس�ب الثاني { ّ ل�ٔ ّضح م�ه البعد المقاصدي �شاء ا5ٔوقاف مما یت ٕ لى ا ٕ ٔدّت ا البواعث التي {
ٌ ب�حٔكام الشریـعة فلتحقlـق مقاصـد الشریـعة يجـب {ٔلا تخـالف {حٔكا�ـا، في سـ�lل تحقlـق  المقاصد محكوم

ٔو  ٍ لا �شوبها فسادٌ { ٍ معتبرة ة ّ lقlحق ٍ ٍ مصلPة ة ّ ٕلى مضر  ..   تفُضي ا

   الوقف بين مقاصد الشارع وشروط الواقفين  -1

ٔو ا5ٔشـ�اص            سات { ّ ٔو المؤس نظمة { ٔ ه عن  يره من ا5 ّ � يميز ٌ ?اص ّ لنظام ا5ٔوقاف طابع ٔن } ّ لا شك
ٔمــوا¤،  ّ مصــادر {ٔصــول { ، ¦ســ�ب تمــيز ٌ ــة ّ ٌ ?اص ــة ّ ٌ مالی د {ٔغراضــها، فللوقــف طبیعــة ّ ©عتباریــة 9ــلى تعــد

نفاقهوصیة »ات وخص ٕ ّ والإحسـان في شخصـیة ا ¯نمیـة نـوازع الخـير وبواعـث التعـاون والـبر ، لقlامه 9ـلى 
ٔ?لقة سلوكه ©جyعي مع الغير   . الإ�سان وضميره، من ?لال {

لتنموي: /ٔ      شر6ا تعریف الوقف ا
ْف لغة             ق َ ٔوقاف،: الو ً {ٔي �²سه، والجمع وقوف و{ ٔوقفه، وقفا وم�ه وقف  مصدر وقف الشيء و{

نه يح�س الم· 9ليهم،  فالوقف والح�س بمعنى وا²د، وهو المنع ٔ ٔو {ٔرضه 9لى الفقراء 5  داره {
ویقال وقفت  

ٔوقفت ـ ~5ٔلف: كذا ولا یقال طلاق كلمة الوقف 9لى اسم المفعول وهو الموقوف -{ ٕ ویعبر عـن . واش3تهر ا
1الوقف ~لح�س

الصـPاح ½لمسـاكين وقفـا، �²سـها وقف ا5ٔرض 9لى المسـاكين وفي "وفي لسان العرب  
مٔا {ٔوقف  ."فهhي لغة ردیئة ... ووقفت اÀابة وا5ٔرض وكل شيء ، ف�

2
�²س المال "وفي القاموس المحیط  

" س3بل Åس�lلا جعW في س�lل الله "و"  هو الموقوف في س�lل الله ...و�²س الخیل 
3
   

س3ُبل  لتهبضم الحاء وسكون الباء بمعنى الوقف، يح�س : والحُ�ْس          Åو W4{ٔص
�سُ  . ُ بضم  -وجمع ²

ً من �²س -الباء كثر اس3تعمالا ٔ لف { ٔ  6، والح�سُ ~لضم ما وقف5 كما قا¤ ا5ٔزهري، و{�²ٔسُ ~5
مما لا يجوز  

" الوقف والتحبCس والMس�lل بمعنى وا²د و التصرف فlه لغير ما صير ¤، 
7
.  

           

  

                                                

 .3/205القاموس المحیط ½لفيروز {ٓ~دي،  - 1

  اÎن م�ظور، لسان العرب ، مادة وقف  - 2

ٔ~دي ، القاموس المحیط ،   - 3   . مادة �²سالفيروز{

  .2/205القاموس المحیط،  - 4

 .4/342تهذیب ا½لغة ل�ٔزهري - 5

  .3/915الصPاح ½لجوهري - 6

مام النووي ، تهذیب ا5ٔسماء و ا½لغات ، ص  - 7   .194الإ
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1س ا5ٔصـل وÅسـ�lل المنفعـةتحبـC: في ©صطلاح الفقهhي الوقـفو           
: وهـو 9ـلى نـو9ين، {هٔـلي 

ٔقر~ئه، ووقف ?يري ویقصد به وقف المرء 9لى �سW {ٔو   . وهو الوقف 9لى »ة Îر ومعروف: {

Ùتملیك من الغير:"عبارة عن الحنفlة فهو عند        "�²س المملوك عن ا
2
والتصدق ~لمنـافع 9ـلى الفقـراء  

.مع بقاء العين 
 3
   

ً بقاؤه في م· معطيها ولو تقدÛراً "هو : الكlةعند المو        ٍ مدة وجوده لازما عطاء م�فعة شيء ٕ "ا
قال اÎن   

ٔمـره بمـا شـاء مـن ریعـه و نخـW و çرمـه وسـاåر " عبد البر المالكي الوقف بـ  5 bٔن یتصدق الإ�سان الما}
لىعقاره لتجري  لات ذb و خراIه و م�افعه في الس�lل اéي س3بلها فlه مما یقرب  ٕ الله عـز وIـل و  ا

ٔبدا ما بقي شيء م�ه فمن فعل هذا لزمـه ولم يجـز ¤  Ûكون ا5ٔصل موقوفا لا یباع ولا یوهب و لا یورث {
ذا ²يز وصحت حlازته  ٕ ." الرجوع فlه في حlاته ولا یورث عنه ا

4
  

ٔما        نه بقطـع �²س مال يمكن ©نتفاع به مع بقاء عی :" عرفه الإمام النووي بقو¤ فقد: عند الشافعیة{
ٕلىتصرف الواقف و يره في رقôته، وتصرف م�افعه في البر تقر~  ". الله تعالى  ا

5
�²س مال يمكن "وقlل  

"يمكن ©نتفاع به مع بقاء عینه بقطع التصرف في رقôته 9لى مصرف مôاح
 6 

.  

ٔنه         فه الحناب÷ { ّ "تحبـCس ا5ٔصـل وÅسـ�lل المنفعـة"وعر
 7 

ٔنـهفقـا  تحبـCس :" ل اÎـن قدامـة الحنـبلي ب�
Ùثمرة  ٔو  "ا5ٔصل وÅس�lل ا ، و بذb جمع هذا التعریف بـين التحبـCس  "تحبCس ا5ٔصل وÅس�lل المنفعة"{

وهـذا التعریـف ا5ٔ?ـير مـ�خٔوذ . و الMس�lل {ٔي ²اY ©بتداء من ?لال التحبCس و دوام Åس�lل المنفعة
"ا�²س {ٔصلها وس3بل ثمرتها: "من قول النبي لعمر

تملیكها ²ٔ5د من العباد  ویقصد بذb �²س العين عن 8
ٔو 9لى وIه من وجوه البر " العباد والتصدق ~لمنفعة 9لى الفقراء {

 9 
 .  

                                                

: 2د دور الوقف في تحقlق التكافل ©جyعي في الب�Cة الإسلامlة، مج÷ ©قþصاد الإسلامي، 9د..  المرسي الس3ید الحcازي - 1

)2006 (55 -57.  

  .2/27السرخسي الم�سوط  - 2

نCس الفقهاء، ص  - 3 ٔ   .197قاسم القونوي، {

  .1012اÎن عبد البر ، الكافي ،ص  - 4

ٔلفاظ التن�lه ، ص   - 5 مام النووي ، تحرÛر {   .550الإ

لهیثمي، تحفة المحتاج ¦شرح المنهاج - 6   .6/235 -اÎن حجر ا

حمد Îن ح�بل الشôCاني  اÎن قدامة المقدسي، المق�ع في  - 7 ٔ ٕمام الس3نة {   .2/307فقه ا

ٔحôاس، ~ب �²س المشاع، Îرقم  - 8   . 3607سنن ال&سائي كتاب ا5

  .7زهدي Ûكن، الوقف في الشریعة والقانون ، ص  - 9
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فقوام الوقف في هذه التعریفات المتقاربـة، ²ـ�س العـين فـلا یتصرـف فيهـا ~لبیـع، والـرهن،         
"والهبة، ولا ت&þقل ~لميراث، والمنفعة تصرف لجهـات الوقـف 9ـلى مقþضىـ شروط الـواقفين

ال اÎـن قـ،  1
نه قطع التصرف في رقôة العين التي یدوم ©نتفاع بها وصرف المنفعـة:"حجر العسقلاني في فþح الباري ٕ  " ا

 ً ً وا+تهاء لا {ٔن هناك من اشترط {ٔن ¯كون هذه المنفعة لهذه الوجوه ابتداء ٕ "ا
ٔبـو زهـرة  2  رحمـه  -وقد جعـل {

ٔنه..  الوقف {ٔجمع تعریف لمعاني:" هذا التعریف {ٔجمع التعاریف فقال -الله  �²س العين وÅس�lل ثمرتها، : "{
ٔو �²س 9ين ½لتصدق بمنفعتها }"

3
.  

ٔفراد بعیـنهم كالواقـف وذریتـه                 ً 9لى { ٔو ریع الوقف، لCس مقصورا نٔ المنفعة { ویفهم من هذا ب�
نما يمكن {ٔن �شـمل »ـات ?يریـة 9ـدة تعـود ~لنفـع 9ـلى جمـوع المسـل ٕ ٔو الفقراء فحسب، وا ٔقر~ئه { مين، و{

ٓ~ر  ٔربطـة ½لفقـراء والمسـاكين وا5 یتـام والمعـوقين وا5 ٔ ٔو دور العلم ودور ا5 وذb كالمساIد والمسMشفlات {
نٔ الوقف لا ی&ôغي {ٔن یقصر 9لى Iانب  والمقاÎر وما یوظف ریعه لنصرة الإس1لام والمسلمين وهذا یعني ب�

ٔوقـافهم 9ـلى  واح1د من جوانب البر كما هو ²ال الغالبیة من المسلمين في الوقت الحاضر اÛéن حصرـوا {
كثر من وقفهم 5ٔعمال الخير ا5ٔخرى ٔ " المساIد {

4 
ً " "صدقة"وقد كان الوقف {ٔول عهده �سمى "  " و�²سا

" ً  5ثم ²دث اسم الوقف وفشا في عصر5 الحاضر" و�²سا
.  

              ،ً ً واÅسـا9ا 9ا ّ ً وتنو حlـث لم  وقد عرفت ا5ٔوقاف م�ذ عهد النبوة و9بر العصور الإسلامlة نموا
یعتمد 9لیه الناس في معCش3تهم، لى العنایة Îكل ما  ٕ  في تقþصر 9لى العنایة بف�ات ا8تمع فحسب، بل تعدتها ا

مختلف جوانب الحیاة من النوا9 الشرعیة، والعلمیـة، والثقافlـة، والصـحیة، والإ�سـانیة، والس3یاسـ3یة، 
  . و©قþصادیة، و©جyعیة، والخدمlة، و يرها

لتنم  =: یةتعریف  ا =
نـه یعـني الـز;دة            ٕ Ûنمـو ونمـاء نمـوا فا Ùنمو من نمـا  لتنمیة لغة هي الز;دة والكثرة مش3تق من لفظ ا . ا

ذا زاد ارتفع، ونمى الشيـء نمـاء ونمـوا. ونمى الإ�سان سمن. وال>ء الریع ٕ لتنمیـة  ،6زاد وكـثر: نمى الشيء ا ن ا ٕ ا

                                                

ٔبو زهرة،  محاضرات في الوقف، ، ص  - 1   .45،  44محمد {

ٔبو زهرةـ مرجع سابق ، ص  - 2   .50محمد {

ٔبو زهرة ، مرجع   3   .44نفسه ، ص{

لتنمیة، . ، د 4 ?ره في اÀعوة وا ٔ 9لام في توعیة الجمهور ~لوقف بحث مقدم لندوة مكانة الوقف و{ محمد Îن عبد العزÛز الحيزان، دور الإ
  .مكة المكرمة - هـ1420شوال 

ٔحكام الوقف،  5   . 21محمد عبید الكCôسي، {

 .4552ـ  4551لسان العرب، مرجع سابق، اA8 السادس، ص: اÎن م�ظور  -6 
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²داث ال>ء، Îتهیئة ا5ٔس3باب المواتیة ٕ ٔفضل صورة ممك�ة، وفقا ½لمفهوم اéي تؤمن  تعمل 9لى ا لتحقlقه، ب�
1به الجما9ة ال�شریة التي تضطلع به

.  

لتنمیة المس3تدامة، حlـث یقـوم الوقـف 9ـلى {ٔسـاس هو و              يمثل الیوم ركيزة {ٔساس3یة من ركاåز ا
Ùـتم·،  لى اس3تدراك جوانب الخلل في التوزیـع وا ٕ ومـا یـنجم عنهـا اÀيمومة و©س3تمرار، و�سعى طواعیة ا

½لمجتمع ش3باع الحاIات ا5ٔساس3یة والثانویة  ٕ .من قصور في ا
2

  

لقد كانت ا5ٔوقاف حجر ا5ٔساس اéي قامت 9لیـه كل المؤسسـات الخيریـة الـتي ظهـرت في   
 ً یقيمونـه؛ لینفـق 9لیـه مـن د?ـW، وÛكـون ضـما5 ً لـكل مشرـوع  د;ر المسـلمين، فقـد كانـوا يحـدثون وقفـا

éو ،WشغیÅ ٔوقفهـا، لاس3تمرار b فإن هذه الم&ش�تٓ تقوم بدورها في ا8تمع، بغض النظر عما يحصـل لمـن {
ٕلى سواه ٔو انصراف عن المشروع ا  3 من طوارئ الزمان، {

.  

ولقد سا9د 9لى فا9لیة نظام الوقف  في حlاة المسلمين، ?اصـیة امþنـاع التصرـف في {ٔصـل              
ن  شرط الواقـف الصـحیح مFـل حـكم الشـارع، فþحققـت الوقف، لما اس3تقر عند فقهاء  الشریـعة مـن {ٔ 

.بذb الحمایة الشرعیة في اس3تمرار  الوقف 9لى شرط واقفه والحمایة القضائیة
4

         

  >دود اشتراطات الواقفين -ب

ٔو حجــة       �شــائه ½لوقــف، ویــدونها في وثیقــة { ٕ تــ· الشرــوط الــتي �شــترطها الواقــف عنــد ا
رى الشروط في العقـود الـتي فصـل الـIم فيهـا {هٔـل العـلم في نظریـة الوقف، وهي في الغالب Iاریة مج

5العقد والشروط وقد {ٔ?ذت حظا وافرا من البحث واÀراسة في الكþب الفقهیة القديمة والمعاصرة
وقد .  

مـا  ٕ ٔفعـا¤ وهي ا لى هذه الشروط ~عتبارها تصرفات المكلف و{ ٕ وقد نظر الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ا
ٔو معــ ٔو عبـادات { املات ، فـذçر {ٔن مــا كان مـن العبــادات لا Ûكþفــى فlـه بعــدم م�افـاة الشرـطـ 5ٔصــل {

ذن ، 5ٔن العبـادة مôنیـة  ٕ لا ~ ٕ ٔلا یقدم 9ليهـا المكلـف ا مقþضى العقد، دون {ٔن تظهر الملاءمة، 5ٔن ا5ٔصل {
ذ ا5ٔصـل فيهـا الإذن حـتى یـد. 9لى التوقف ٕ ٔما ما كان من العادات فlكþفى فlه بعدم المنافاة، ا ل اÀلیـل {

                                                
نمائي والتوزیعي، المؤسسة الجامعیة ½Aراسات وال&شر والتوزیع،   -1  نعمت عبد ا½لطیف مشهور الزكاة ا5ٔسس الشرعیة واÀور الإ

  .97ـ96م، ص1993/هـ1413بيروت، 

م لملتقى، مقومات تح.د - 2 Lلتنمیة المس3تدامة، بحث مقد ?ر الوقف في ا ٔ لتنمیة المس3تدامة في عبدالرحمن Îن عبدالعزÛز الجریوي، { قlق ا
 .2012نوفمبر  27/28الجزاåر یومي / قالمة  1945ماي  08©قþصاد الإسلامي، المنعقد بجامعة 

¯نموي ½لوقف،في الكویت- 3 بحاث ندوة نحو دور  ٔ لتنمیة ©قþصادیة ضمن {   31ص. صالح كامل،  الوقف ودوره في ا

    P :03-05 -2015ريح الولوج   http://rowaq.org: م، 9لى  الرابطصالح الحصين، تطبیقات الوقف بين ا5ٔمس والیو  -4 

- 72، ص 4؛ اÎن قدامة، المغني ، ج 209- 202، ص 2؛ اÎن رشد، بدایة ا8تهد، ج - ؛  279-262، ص 9النووي، ا8موع، ج -  5

يمیة، مجموع الفþاوي، ج 80 ¯   . 180-126ص 29؛ اÎن 
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91لى ?لافه
ٔنه قربة وعبادة م�ع الإطلاق في اشـتراطات الـواقفين، ومـن .  لى الوقف 9لى { ٕ لهذا فمن نظر ا

وا مـن الموسـعين في قôـول الشرـوط في العقـود ّ ـُد ٔنـه مــن . هـؤلاء الحنـاب÷ اÛéـن 9 لیـه 9ـلى { ٕ ومـن نظـر ا
2المعاملات كالحنفlة والمالكlة طبق 9لیه شروط المعاملات

.  

في شروط الواقفين المعتبرة شر9اً {ٔن ¯كون ملزمـة ½لنظـار ولمتـولي الوقـف، ولـCس لهـم وا5ٔصل    
ّد bé الفقهـاء قا9ـدتهم المشـهورة في شروط الوقـف حlـث ینصـون 9ـلى {ٔن . مخالفتها شرط : " وقد قع

"الواقف كنص الشارع 
لا مـا 3 ٕ ، {ٔي في وجوب العمل به ، ولكن لا ی&ôغي العمل وتنفlـذ مـن الشرـوط ا

ٔمـا مـا كان بضـد ذb فـلا اعتبـار ¤ كان 4فlه طا9ة T ويحقق مصـلPة ½لمكلـف و{
والفقهـاء Ûـردون في . 

بعض ا5ٔحlان هذه الشروط ویبطلون بهـا الوقـف ، وفي {حlٔـان {ٔخـرى یصـححون الوقـف و�سـقطون 
5الشرط

.  

بٔیده ، #ٔن !شـترط الواقـف : اشتراطات 'ط" وم$ط"  لوقف-  وهي ما ,فى لزوم الوقف وت)
لى ورثته بعد موته ح ٕ ٔو 8ٔن یعود الوقف ا ٔو الهبة ، 8  .ق التصرف في الوقف =لبیع ، 8

 : اشتراطات 'ط" و/ير م$ط"  لوقف -
ٔو لا          ـا مـا Kكـون مIافGـة Cلمبـادئ الشرعـیة Cلوقـف ، 8 ً وهي اشتراطات ساقطة لا یعتـد بهـا وLالب

وقوف dلیه نظير ما ینا_ مـن Lـ[ الوقـف  تحقق مصلZة المسXتحقين ، كاشتراط الواقف لعائد یدفعه الم
ـا  ً Zكون الوقـف صحیf يرها ولو صارت خربة، فعند بعض الفقهاءL دل بعين الوقفmnس! ّ ٔلا ٔو اشتراط 8 8

ا ً  .والشرط =طلاً ولاغی

 : اشتراطات معتبرة ومق$و7 يجب العمل بها  -
       K ٔن كون Lـ[ الوقـف لجهـة معینـة، 8ٔو وهي تt الشروط التي لا تنافي مقrضى العقد ، كاشتراط 8

ٔو اشتراط 8ٔن fكـون لمتـولي الوقـف الحـق في زvدة  ٔداء دfن ورثته من L[ الوقف، 8 اشتراط الواقف 8
لى Lير ذz من yشتراطات المشابهة ٕ ٔو نقصان مرتبات المسXتحقين ا 8.  

                                                

  .198- 196، ص  1، جالشاطبي ، الموافقات  -  1

ٔبو زهرة ، محاضرات في الوقف ، ص  -  2 8148.  

ٔشXباه والنظا~ر، ص - 3 �ة ، ج 195ا�ن نجيم، ا�Gن، الحاشfابدd 432 – 400، ص  4؛ ا�ن  -  

dلام الموقعين، ج -  4   . 96، ص2ا�ن القيم، إ

، ص  8ما بعدها ؛ ا�ن قدامة، المغني ، جو  403، ص 5؛ الصاوي، بلغة الساz ، ج 403، ص 5ا�ردfر، الشرح الصغير ، ج - 5
ٔبو زهرة ، محاضرات في الوقف ، ص  191-193   .151؛ 8
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ٔوقـاف بهـذا  ، وقGـدها موثقـو"الشروط العشرة"وجم[ من الشروط المعروفة في كتب الفقه            ا�
1العنوان، وقد فصل ال�م عنها الفقهاء وبخاصة مr)خٔري الحنفGة، وهي

:  

ٔنصبة الموقوف dليهم: الزvدة والنقصان - ٔو النقصان في 8ٔ�د 8  .8ٔن !شترط الواقف الزvدة 8

ًا في الوقـف مـن 8هٔـل : الإد�ال والإخراج -  ق ِ عـل مـن لـ�س مسـXتح ِ اشتراط الواقـف حـق ج
ٔو اشتر   .اط العكسyسXتحقاق ، 8

ٔو مـدة مـن : الإعطاء والحرمان - ـًا ، 8 ر بعـض المسـXتحقين =لعطـاء دائم ِ � ْ ؤُ نٔ ی اشتراط الواقف ب)
zٔو حرمانهم كذ   .الزمن ، 8

بدال واسmnدال dين الوقف بعين 8ٔخرى في مكانها، : الإبدال وyسmnدال - ٕ وهو اشتراط حق ا
�ثمن ٔو  8.  

في مصارف الوقف بحیـث تصـير مmـالغ محـددة وهو اشتراط حق التغیير : التغیير والتبدیل -
ٔو dلى بعض الموقوف dليهم بدل 8ٔن Kكون dامة ا م§لاً، 8 ً  .بدل 8ٔن Kكون حصص

Eتمكين القانوني لمؤسسة الوقف    -2    شكالیات ا ٕ   : ا
تقوم مشروعیة الوقف dلى 8ٔسس تتوافق مع مقاصد الشریعة الإسـلامGة المب¨Gـة dـلى                     

فادة وKنمیـة ©لب المص ٕ الح Cلناس، و درء المفاسد عنهم، فالوقف نفع dام و�اص ويحقق 8هٔدافاً عظيمة في ا
نٔ الوقف ©ا~ز شرdاً  ، ومن ثما¯تمع ´ جمهور العلماء من السلف ومن بعدهم ب) ٔقر 82 

قال ا�ـن قدامـة رحمـه  
كثر 8هٔل العلم من السلف ومن بعدهم dلى القول بصZة الوقف: "الله ٔ "و8

 3
نـه 8حٔسـن  بل هو  ٔ مIـدوب �

ٕلى الله تعالى بِ به ا ّ ُر "ما تقُ
4 

   

ــاء            ٔن الوقــف مســXنون، فجمهــور الفقه ٔربعــة لا �ــلاف في 8 ــة ا� ئم ٔ مــن الشــافعیة  5 وفي فقــه ا�
لا روایة عن 8بئ حIیفة وزفر -والمالكGة والحناب[ والحنفGة ٕ لى  -ا ٕ ٔنه قربـة ا یقولون 8ٔن الوقف ©ا~ز شرdاً، و8

لى الخالق سXبZانه وتعـالى الله تعالى، بل ٕ َقرب به ا ُت نه من 8حٔسن القرب التي ی ٕ :" قـال الإمـام الشـوكاني. ا

                                                

ٔبو زهرة ، محاضرات في الوقف ، ص  - 1 8158 -163.  

  .8/185المغنى  -2/376مغنى المحتاج  - 2 

  .8/185المغنى ا�ن قدامة  - 3- 

  .2/224الفواكه ا�واني، النفراوي  - 4

رٓ  -5  تيCٓلوقوف dلى تفصیل 8 در!س الشافعي :اء الفقهاء في ذz راجع ا� ٔم، محمد �ن إ Åس .275- 1/274ا� ٔ المدونة الكبرى، ماz �ن 8
،Îٔحمد �ن قدامة المقدسي، . 6/15ا�ٔصبحي، روایة سحنون �ن سعید التنو الشرح الكmير dلى متن المقIع، عبد الرحمن �ن محمد �ن 8

ٔحكا 12/27المÛسوط، السرخسي .6/85 �راهيم �ن موسى �ن dلي الطرابلس،ص، الإسعاف في 8 ٕ ٔوقاف، ا   .3م ا�
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"اdلم 8ٔن ثبوت الوقف في هذه الشریعة وثبوت èونه قربة 8ٔظهر من شمس اâنهار
، ومع هذه المشرـوعیة  1 

ً ومسـ ٔو كانـت مـبررا وLا الظاهرة فقد تعـددت المشـ�ت الـتي عرقلـت مؤسسـة الوقـف، dـبر ëريخهـا 8
ثٔيرها لإ  2ضعاف ت)

  

ٔنفسهم  -8ٔ  M انب الواقفينN بعة منQ شكالیات ٕ   :ا

من قmیل اسXتñدام الوقف èوسXی[ لتحقGق 8هٔداف Lير ذات ص[ بفلسـفة الوقـف وحكمـة               
ٔو مـن قmیـل وقـف  وجوده؛  م§ل اسXتñدام الوقف ا�ٔهلي لحرمان بعض الورثة من حقـوقهم الشرعـیة، 8

  ا�وC ùلتهرب من الضرائب الواجmة dليها  ا�ٔراضي التي تقطعها

شكالیات Qبعة من القواSد الفقهیة  لوقف  -ب ٕ   :ا

بٔید الوقـف، وخرو©ـه عـن مـt واقفـه، فقـد ر8ٔى             جماع فقهûي dلى ت) ٕ وذz م§ل dدم وجود ا
بٔید الوقف وخرو©ه عن مt الواقف، ب�ý ر8ٔى الحنفGة والمالكGة 8ٔن الوقف كالعاریة  الشافعیة والحناب[ بت)

مكانیـة �ـل الوقـف بعـد عقـده ، كـذz فـان نـص الـواقفين dـلى ، يجوز Cلواقف الرجوع فGه ٕ ٔعطـى ا ممـا 8
ً لإدارة الوقـف  ً و�لقـا لى ظهور نظار Lـير مـؤهلين dلـما ٕ شخصیة الناظر وجعلها في ذریة الواقف قد 8ٔدى ا

 .=لصورة التي ی¨mغي 8ٔن fكون dليها 

شكالیات VسUب الشروط ا  -ج ٕ   :لعشرة  لوقفا

ً شرط               ا ي یعطـي الحـق في بیـع العـين الموقوفـة واسـmnدالها بغيرهـا، " yسmnدال"خصوصا
لى ملكGة �اصة، فتم توظیـف  ٕ وهذا الشرط فrح الباب dلى مصراعیه للاسGnلاء dلى ا�ٔوقاف وتحویلها ا

ٔوقـاف بمجــرد  وجـود" yسـmnدال"شرط  شــهود !شـهدون 8ٔن هــذا  %حـی[ شرعیــة للاسـGnلاء dــلى ا�
ً فGحكم القاضي بGÛعه   ٔنقاضا ٔو 8ٔن الحظ والمصلZة في بیعة 8 ٔو المسار 8 ٔو ذاك ضار =لجار 8   الوقف 8

شكالیات Zاصة Qظر الوقف  -د ٕ   :ا

لى ظهـور                ٕ *ٔدى >رك عملیة تعیين 7ظـر الوقـف 4لواقـف ثم لمـن یعتـبرهم *ٔوصـیاء مـن بعـده ا
صي یعين الوصي اMي یLتئ بعده وهكذا فكان الوقف يخضع تعیين الناظر فAه م?والیة من ا<ٔوصیاء كل و

  .لUٔوصیاء اSMن قد لا Sكونوا مؤهلين لتP المهمة 

  

 

                                                

ٔزهار، 1   .3/313محمد cن Zلي الشوكاني، الس[یل الجرار المتدفق Zلى Xدائق ا<

  .12الإشكالیات وتجارب الإصلاح، ص:  اkكتور نصر محمد Zارف البناء المؤسسي لنظام الوقف- 2
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شكالیات 8بعة من +دم محاس0بة النظار +لى الوقف  -ه ٕ   :ا

خضــاعهم 4لمpاسـ[بة بصـورة دوریــة،                  ٕ  لم Sكـن <ٔي vـة سـلطة مراقtــة سـلوك النظـار وا

ذا تقـدم ) القضاء الشرعي(فلzس 4لقضاء  ٕ لا ا ٕ سلطان المحاس[بة الترتی~Aة المنتظمة بل لا یتعرض 4لحسـاب ا
� النظار یطلبون الإذن بتصرف یق?ضي تقديم حساب كالاس[تدانة، *ٔو �س�tدال 4لضرورة، كما لم >كـن 

ا الوقـف فقـد *ٔسـهمت هناك vات رقابیة *ٔخرى، وتعد هذه الإشكالیات من *همٔ ا<ٔزمات التي تعرض له
لغائه  ٕ ٔو تبرSر �س�Aلاء Zلیه وا فساده ومن ثم تضییعه * ٕ  .في ا

ٔعیان الموقوفة  -و شكالیات GسEب  طرق Aنتفاع ا= ٕ م�ـل التـLٔ�ير لفـترات طـوی� مـن �ـلال دفـع   :ا
 يها الخلل والتخریب ، *ٔو ضاعت �لتق" �لو" ٕ همال عمارة ا<ٔوقاف ومن ثم £سرب ا ٕ   ادم ¦بير  مما نتج عنه ا

شكالیات 8بعة من اIوH  -ي ٕ ٔو لصالح   :ا رغبة الحكام في �س�Aلاء Zلى الوقف سواء لشخص الحاكم *
ــن  ــة م Zــد تضــافرت مجمو ــول فق ــا الق ــع، وعموم ضــعاف ا®تم ٕ ــم وا ــائم حكمه Zــت د A~ــة تث اkو³ وذ² بغی

ٕلى وصول لى  الإشكالیات القانونیة والإداریة والمؤسس[یة والس[یاس[یة وا<ٔ�لاقAة *ٔدت ا ٕ مؤسسـة الوقـف ا
ٔنها تخضع لنظم  دارتها، و* ٕ ٔنه مؤسسة تعاني من انهیار *ٔ�لاقي في عملها وطرق ا Xا³ من التدهور بدا معها *
لى  ٕ دارتهـا مغلقـة العقـول ¹ـير مدربـة £سـ[تºدم وسـائل ¹ـير فعـا³ وفي ¹ا بهـا تعـود ا ٕ ٔن ا ادٕاریة م?ºلفة، و*

ٔموالها واس  ب�ثمير * ً ف¼ یتعلق  لى Xد *ٔن الصـورة اMهنیـة المن�شرةـ في عصور قد �لت وخصوصا ٕ �½رها، ا
الوعي الجمعي عن مؤسسة قد *ٔصبحت تعكس صـورة مؤسسـة فاسـدة لا تخضـع لرقابـة، ی�سـلط Zليهـا 

لى الس[یاس[یين والقضاء و *ٔعضاء النخبة ٕ  العدید من القوى  نهبها و�س�Aلاء Zليها ابتداء من الإداریين ا
 .  

Pنمیة الوقففكرة الشخصیة المع : Jنیا      لٓیة  R لتنموي نویة  ا
بٔیدة  ولزومه،              Lراز صبغة �س[تمراریة في الوقف وتc ٕ حرص Zلماء الفقه الإسلامي Zلى ا

لى ضــمان اســ[تمرار Zائـد الوقــف، ممــا یــبرز ٕ حـرص الفقهــاء Zــلى اســ[تمرار الوقــف  وكان مقصـودهم یتÄــه ا
رادة الو  ٕ لتنموي، �لموازنة مع حرصهم Zـلى *ٔن تحـترم ا اقـف، و<ٔ�ـل هـذا كان الفقـه الـوقفي حریصـا Zـلى ا

لتنمویة   .  اس[تجماع كل مقاصد الوقف ا

لتنمـوي واسـ[تقراره وقد                  شكالیة التقعید القانوني لقضیة لزوم الوقف ا ٕ 7قش الفقه المعاصر ا
ٔو الموقـوف Zلیـه،  لمسـ[تمر والمتÄـدد وقضیة الطبیعة القانونیة 4لعقار الوقفي ومدى تبعیة ملكAته 4لواقف * ا

ٔن ی�Óـاول الفقـه  قضا× مرتبطة �لطبیعة القانونیـة 4لوقـف وتبعـا 4ل�سـليم بلـزوم الوقـف فقـد كان مÓطقAـا *
ٔو الموقوف Zلیه  .   الوضع القانوني 4لعقار الموقوف ویبحث تبعیته 4لواقف *
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وانتقال ملكAة المـال وقد اخ?لف *هٔل العلم في بیان طبیعة الوقف من حAث ا4لزوم وZدمه،              
سقاط؟ فجاء كل تعریف لیعبر عن الو�ـة  ٕ ٔنه ا ٔم 1 رادة المتعاقد2ن 1 ٕ الموقوف، وهل الوقف عقد تعتبر ف7ه ا

 التي اخGارها صاحب التعریف محددا ف7ه هذه العناصر حسب الو�ة التي 2راها مذهبه

Xتمكـين القـانوني وقد Tاول المشرع الـوقفي الجزاNـري تقMـين هـده الإشـكالیا                ت مـن Zـلال ا
لٓیات القانونیة منها تقر2ر  خروج المال الموقوف عن ملك7ـة الواقـف وانتقالهـا لتنمیة الوقف من Zلال [دة 1

لا المنفعة فقط ٕ لى الموقوف [لیه ا ٕ ٕلى حكم مe الله تعالى، فلا یGcقل ا تیع الوقف الشخصیة تقر2ر تم  ومMه .ا
الوقـف لـtس ملـكا لrٔشـqاص الطبیعیـين ولا :" [ـلى 1ٔن 91/10 مـن قـانون 05المعنویة  طبقـا mلـمادة 

رادة الواقــف وتنف7ـذها ٕ فــالوقف  ".zعتبـاریين و2تمتــع yلشخصـیة المعنویــة، وxسـهر اwوv [ــلى اTـترام ا
ن المشرعـ یعـترف yلشخصـیة المعنویـة mلوقـف وهـذا يمن~ـه ، مس{تقل عـن شخصـیة مcشـ}7ه وyلتـالي فـإ
  .اس{تقلالیة وذمة مالیة مس{تق�

  ذمة الوقف وشخصیته %عتباریة  -1

ویعـبر 1تفسر ا�مة في zصطلاح الفقه�ي صفة یصير الشـخص بهـا 1هٔـلاً للإيجـاب � و[لیـه            
ٔو المعنویة ، وا�مة بهذا المعنى مMاط الحقوق والواج�ات: عنها 1هٔل القانون    .yلشخصیة zعتباریة 1

لى قول 1هٔل العلم بخروج ملك7ـة الوقـف عـن الواقـف  وxس�Mد الشخصیة zعتباریة في         ٕ الوقف ا
ا مس{تقلاً عن ذمة الواقف والموقوف . و[دم دخولها في ملك7ة الموقوف [لیه ٔن mلوقف وجودً ومعنى هذا 1

ن . [لیه ، ولهذا 1ٔ�از جمهور الفقهاء [ـلى سـ�7ل المثـال zسـ{تدانة [ـلى الوقـف ٕ ورفـض ذ� الحنف7ـة وا
لى القول به بط ٕ ذا : فقد �ـاء في اwر ا تـار . ریق المصل~ةرجعوا ا ٕ لا ا ٕ لا تجـوز zسـ{تدانة [ـلى الوقـف ا

Xيها لمصل~ة الوقف ، كتعمير ، وشراء بذور ، ف7جـوز £شرطـين  ٕ ذن القـاضي ، و1ٔن لا تتtسرـ : احGیج ا ٕ ا
�ارة العين والصرف من 1ٔجرتها ٕ 2ا

ا في zعتبـار . ً Zٔـذ ٔ�از الفقهاء 1  "الشخصـیة المعنویـة mلوقـف"وكذ� 1

ولـtس " ذمـة الوقـف"mلناظر 1ٔن ¯س{ت°جٔر �، و¯شتري � y®ٔ�ل ، وكل هذه zلتزامـات 2كـون محلهـا 
 ذمة الناظر

  

ًـا [ـلى ²م الحصـكفي        نٔ الوقـف لا ذمـة � ، كـما ذ´ـر ا³ـن [ابـد2ن تعلیق ومع تصريح الحنف7ة ب°
ن كانت له: (السابق ا�´ر، ح7ث قال ٕ ٔما الوقف فلا ذمة � ، والفقراء وا م ذمة لكـن لكـثرتهم لا تتصـور 1

 ّ لا [لى القيم ٕ )مطالبتهم ، فلا یث�ت ا
3

ا من الفقهـاء ، یؤكـدون [ـلى 1ٔن ظـاهر نصـوص .  ً ن كثير ومع هذا فإ

                                                

  .143الجر�اني ، التعریفات ، ص  -  1

2  w489، ص  4ر ا تار ، جالحصكفي ، ا   

  .439، ص  24ا³ن [ابد2ن ، الحاش{یة ، ج  3



êÖbé€a@ÖÜ»€a@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÚÓ˜Ój€a@pb»Ìäín€a@ø@ÚÓ‡‹»€a@tÏzj€a@Ú‹©2016 

 

124 

 

ٔن mلوقف ذمة مس{تق� عندهم، مÄـل الشـ{یخ [ـلي الخف7ـف في كتابـه  " الحـق وا�مـة"الحنف7ة تؤكد [لى 1

  .Îيرهما من المعاصر2نو " نظریة zلتزام"والش{یخ مصطفى الزرقا في كتابه 

  الولایة 1لى الوقف -1ٔ 

ا®ٔ�زة الإداریـة المشرفـة الـتي تتـولى تصریـف شـؤون الوقـف والمحافظـة [لیـه : ونعني بها                
ٔو الجمعیـة  ٔم مجلسـا كم×لـس الإدارة 1 ٔو وصـیه 1 كان كالنـاظر 1 ٔ وتعز2ز قدرته [لى Zدمة 1هٔدافه، سـواء 1

الســلطة الــتي âرعــى مصــالحه، بحفــظ 1ٔصــو�، ": النظــارة"الوقــف العموم7ــة، ویقصــد yلولایــة [ــلى 
و¯سـمى مـن � هـذه . واس{تغلا�، وâثمـير ممتلكاتـه، وصرف الریـع في مصـارفه حسـب شرط الواقـف

ٔو éظره، والقيم [لیه 1الولایة بمتولي الوقف، 1
  

ــف، بحفــظ 1ٔصــو�، واســ{تغلا               ــتي âرعــى مصــالح الوق ــف الإدارة ال ــة الوق ــير فولای � ، وâثم
و¯سمى من � هذه الولایة بمتـولي الوقـف، . ممتلكاته، وصرف الریع في مصارفه حسب شرط الواقف

ٔو القيم [لیه ٔو الناظر، 1 لى تعظيم مMافع المس{تف7د2ن بقصد تعظـيم ربح . 1 ٕ ن من 1ٔولى واج�اته السعي ا ٕ و ا
ف مـن تعظـيم مMـافع المسـ{تف7د2ن، المشرو[ات الوقف7ة، وزîدة كفاءتها وهذا ما تملیه ر[ایة قصـد الواقـ

ن لم 2كـن م�نیـا [ليهـا لم  ٔفاض الفقهاء في الحدیث عن صیانة الوقف وعمارتـه ور[ایـة مصـلحته فـإ وقد 1
وظیفة المتـولي العـمارة ": یصح، فلمتولیه 1ٔن یقوم ³كل ما تملیه مصل~ة المس{تف7د2ن قال الإمام النووي 

"س{تحقين ، وحفظ ا®ٔصول والغـلات، والإ�ارة ، وتحصیل الغ� ، وقسمتها [لى الم 
2

ولهـذا ÷ـرى 1ٔن . 
لى تغیـير في  ٕ ن 1ٔدى ذ� ا ٕ كثيرا من الفقهاء يخولون mلناظر عمل مـا تملیـه مصـل~ة المسـ{تف7د2ن حـتى وا

3ملامح الوقف بغیة زîدة النفع لهم
  

ٔما من تت�üت لهم ولایة الوقـف فهـم              14
لشرـوط وذ� في Tـاv ح7اتـه ، وتـوافر ا: الواقـف : 

ٔو یعـين و´ــیلاً عنـه في التصرــف ٔن یــد2ر الوقـف بنفســه 1 وصي .الشرعـیة ف7ــه mلتـولي، ويمكــن mلواقـف 1
ٔو من اخGاره yلشرط بعد مماته: الواقف Tٔـد : القاضي نیابة عن الحاكم .1 وهو في Tاv وفاتـه بـدون تعیـين 1

ن  ٕ ٔمـا ا ٔو [ـلى Îـير محصـور2ن، 1 دٓم7ـين معینـين لتولي النظر في الوقف ، وكان [لى �ة [امة 1 كان [ـلى 1
ٔو  ا  ، وقد تحدث الفقهاء رحمهـم الله تعـالى عـن شروط مGـولي الوقـف 1 ً ٔو كان واTد ا، 1 محصور2ن ، [ددً

                                                

اد، مسائل في فقه الوقف/د -1 ّ اشـي الصادق ف!د ّ المعهد الإسلامي mلبحوث والتدریب البنك  دورة دور الوقف في مكافحة الفقر، العی
mلتنمیة    2008مارس  21- 16 -، نوا&شوط ج%دة –الإسلامي 

 .348، ص  5ين، جالنووي، روضة الطالب 2

اد، مسائل في فقه الوقف/د 3 ّ اشـي الصادق ف!د ّ المعهد الإسلامي mلبحوث والتدریب البنك  دورة دور الوقف في مكافحة الفقر، العی
mلتنمیة    2008مارس  21- 16 -، نوا&شوط ج%دة –الإسلامي 

  ؛   237- 236، ص  8؛ ا³ن قدامة ، المغني، ج 37، ص 6الحطاب، مواهب الجلیل، ج - 4
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ًـا ، یتحــرى في  ا ، 1م7ٔن ً النـاظر، وهي تـe الشرـوط العامـة في الـوصي مـن ´ونـه yلغـًا ، [ـاقلاً ، راشـد
ٔمـا عـزل . تنف7ـذ الشرـوط الصـحی~ة mلواقـفتصرفاته كلها تحق7ق مصل~ة الوقف ، والموقوف [لـيهم ، و  1

ٔرادا ذ� لسـ�ب مـن  ٔو القـاضي، و1 ذا [ين مـن ق�ـل الواقـف، 1 ٕ نه یتم ویقع ا ٕ الناظر عن نظارته mلوقف فا
 ا®ٔس{باب

ولا یت°تىٔ mلناظر تحق7ق قصـد الواقـف بحـ�س ا®ٔصـل عـن التصرـف وتحصـیل الریـع وصرفـه  
لا yس{تغلال ا®ٔصل وâنمیتـه وâثمـيره،  ٕ وهـو مـا يحقـق الفوائـد zج,عیـة وzقGصـادیة مـن mلمس{تحقين ا

1س لجواز zس�0ر  بقرار مجمع الفقه الإسلامي اwولي بجدة . الوقف ٔ ٔموال الزكاة حول  وقد ¯س{ت° اس�0ر 1
صحـاب zسـ{تحقاق  ٔ ³تملیـك 1 ٔمـوال الـزكاة في مشـاریع اسـ�0ریة تcتهـ�ي  لى جـواز توظیـف 1 ٕ ح7ث 1ٔشار ا

ٔو âكون 3بعة mلج  هة الشرعیة المسؤوv عن جمع الزكاة وتوزیعها، [لى 1ٔن 2كون بعد تلبیـة الحا�ـة mلزكاة، 1
ٔمـوال الـزكاة  ذا �ـاز اسـ�0ر 1 ٕ الماسة الفوریة mلمس{تحقين وتوافر الضماéت الكاف7ة mلبعد عن الخسـاNر، فـا

نه  ٕ يجـوز وهي 1ٔخص من ا®ٔوقاف ®ٔن مصارفها محددة ب5t الوقف 2كون في الغالب [لى �ات ³ر [امة فا
.في الوقف من yب 1ٔولى

 
فضلا عن قول الفقهاء بجـواز وقـف النقـود mلمضـاربة والسـلف وهـو مـذهب  

1المالك7ة 
  .  

لتنموي"  %س8تصلاح"قا1دة المصل3ة  -ب      :>ٔساس الوقف ا

تعتبر المصل~ة العنصر الجـوهري الـتي تعطـي mلوقـف شـكله الشرعـي ومضـمونه الهـادف،                
ً  و[لى 1ٔساسها ّقة به، بما فيها شروط الواقفين ف7ه، فكان لزاما عت كافةّ ا®ٔحكام والقوا[د المتعل ّ بنtت وشر

ٔلا تخـالف  1ٔن تcسجم هذه الشروط مع هذا الهدف ا�ي هو الغایة من xشریع الوقف، فالفقهاء اشترطوا 1
لى تعط  ٕ ٔلا تـؤدّي هـذه الشرـوط ا یـل مصـل~ة شروط الواقفين 1حٔـكام الوقـف ومضـمونه، كـما اشـترطوا 1

نيُ الوقف [لیه  ّ المصل~ة هي ا®ٔساس ال�شریعي ا�ي ب ٔن ٔو مصل~ة الموقوف [ليهم، ®   . الوقف 1

Zٔـذ                   مادامت المصل~ة هي 1ٔساس الوقف وس�ب وجـوده، �ا كان مـن الضرـورة بمـكان 1
 ٍ ٔو انعـد9ا في 1ح7ٔـان هـا 1 ّ ، وتغير ً éوتفاوتها 1ح7ٔـا ،ً 1ٔخـرى، فـكان مـن الجـد2ر  مس°vٔ  تعارض المصالح ح7نا

لى  ٕ 9ا الوقف ا ّ ٔ [لى المصل~ة التي یقد ٔو التغير 1ٔو zنعدام ا�ي قد یطر1 ٔو التفاوت 1 مGابعة هذا التعارض 1
هَ وجوده وهو المصـل~ة، وmلـواقفين في  َ ن َ ً مقصده  ، ودون 1ٔن یفقد ك ّقا الموقوف [ليهم، كي یبقى الوقف محق

´ید حسن اس�0ره واسـ{تغلال مMفعتـه  هذا ا;ال المكانة ا®ٔعظم واwور ا®ٔ  ٔ رحب لتحق7ق هذه الغایة في ت°
، وفي الحفاظ [لى [ين المـال الموقـوف، مـن Zـلال مـا ¯شـترطه  ٍ ٍ ممكن ٔفضل شكل وxس�7ل هذه المنفعة ب°

ٔوقافهم 1شائهم ® ٕ ٍ عند ا   . الواقفون من شروط

                                                

  . 17و الش{یخ عبد الله ³ن بیة، رعي المصل~ة، ص  ؛    137، ص2الفاسي، شرح م7ارة، ج   1
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ـة mلشریـعة الإسـلام              ّ ٔن تتضـافر و®ٔن المصل~ة هي فحوى المقاصد العام نـّه مـن البـديه�ي 1 ٕ 7ة، فا
ٍ من المصـل~ة، ضمـن  ٍ مشروع كبر قدر ٔ الجهود الفقهیة والفكریة وzج,عیة وzقGصادیة من 1ٔ�ل تحق7ق 1
ن لم یغـب عـن المصـل~ة مـا يخـالف 1حٔـكام  لى تحق7قهـا وهـو مقاصـد الشریـعة،  فـإ ٕ الإطار ا�ي يهـدف ا

عمالها yلوسا ٕ ٔمÄـل الشریعة، فلا مانع من اعتبارها وا ّ ا®ٔعظـم لتحق7ـق الجـدوى ا® ئل التي âكفـل لهـا الحـد
 ٍ كـبر قـدر ٔ ّـق 1 ، و1ٔن تحق ٍ 1سـب طریـق ٔ ٍ و1 ٔفضل وس{ی� ّ ب° ٔن تتم ّ المقصود 1ٔصلاً في مفهوم المصل~ة 1 ٔن منها، ®

  .     من النفع و الخير

لتنموي  -2      @لوقف  الم?شودا=ور ا

طـار السـعي لاسـ{ت ٕ Xتمویـل وفي ا ٔداء دوره كان الوقـف ولا 2ـزال مصـدرا  عادة الوقـف لمكانتـه و1
³تمویــل العدیــد مــن الحا�ــات  ٔوقــاف  الفا=ــل في ا;ول وا;تمعــات الإســلام7ة المعــاصرة، فقــد âكفلــت ا®

Hلمجتمع مما خفف العبء =لى ا;ول ومواز?تها Qشـير  ،  وفي هذا  الإطـار 1والخدمات ا*ٔساسJیة والعامة 
ٔنیة لتاريخ الحضارة الإسلام5ة، Vر  القراءة المتXٔن الوقـف قـام بـدور ]رز في تطـو لى [ ٕ في عصـورها ا_تلفـة ا

ٔو�ـه الحیـاة  ثٔيراتـه لeشـمل معظـم [ Vدت تgفقد ام ، ً ً وعمرانیا ً وثقاف5ا ً واجiعیا kصادgا:تمعات الإسلام5ة اق
لى ر=ایــة الفlــات  ٕ ضــافة ا ٕ ٔمــن البoــئي، ا بجواzبهــا ا_تلفــة، بمــا في ذw حمایــة البloــة وتحق5ــق كل صــور ا*

~شــاء المكgبــات والمعاهــد والمــدارس والكgاتoــب الخاصــة بتحفــ5ظ الض ــ ٕ عیفة، وQشــجیع العــلم والعلــماء، وا
ن  ٕ ا*ٔطفــال كتــاب الله تعــالى، وQشــ5oد المسeشــف5ات ور=ایــة المــرضى، وتمویــل الخــدمات العامــة، بــل ا

ٔربطة والحصون، وتجیـoش: اهiمات الواقفين امgدت لeشمل النوا� العسكریة، م�ل ~شاء ا* ٕ الجیـوش  ا
 wر الإســلام5ة، وهكـذا شمـل الوقـف الإســلامي كل م�ـا� الحیـاة، بمــا في ذk;ـ�ود عـن اH وتجهيزهـا

لتنمیة والمحافظة =لى سلامة البloة،        جوانب ا

لتنمیة-"ٔ     :الوقف ومقصد ا

لتنمیة المسJتدامة في صورة الترابط بـين ا*ٔج5ـال والـتراحم       لى قضیة ا ٕ نٓ الكريم ا والتعـاطف �شير القر[
"وا£Xن �اءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا ا£Xن سJبقو? ]لإيمان:"في قو  تعالى

2
ٓیة   وهي ا*

ٔمير المـؤم�ين عمـر 'ـن الخطـاب  في =ـدم تقسـJيم [ٔراضي العـراق =ـلى  -رضي الله عنـه-التي اس�eد =ليها [
خٓـر الزمـان :"وقال لمن ®الفه الفاتحين، بل فرض =ليها الخراج لمصل­ة ا*ٔج5ال المتعاق¬ة  ٔن یVتئ [ /ریدون [

وهي الفكرة المسJتفادة من ذw الخـلاف الفقهـ·ي ا£ي تجـلى مـ�لا " ?س لoس لهم شيء؟ فما لمن بعدكم؟
ٔم تبقـى =ـلى مـ¸  لى مـ¸ الله تعـالى [ ٕ ٔم ا لى مـ¸ الموقـوف =لیـه [ ٕ في حكم العين الموقوفة، هـل تgºقـل ا

                                                

ٔوقاف الإسلام5ة ودورها في إشJباع الحا�ات العامة.د    1 Xرادات ا* ٕ ٔحمد، ا ٔحمد، مجذوب [ ].  

یٓة 2  10سورة الحشرة، [
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ٕلى م¸ الله تعـالى بحـكم  الواقف؟  فذهب الشافعیة والصاح¬ين ٔن العين الموقوفة تgºقل ا لى [ ٕ من الحنف5ة ا
ٔنها في وجوه البر والنفع العـام، ٔن العـين الموقوفـة تبقـى =ـلى مـ¸  [ لى [ ٕ ٔبـو ح�یفـة والمالك5ـة ا بoـÆ ذهـب [

ٔن ٕلى م¸ الموقوف =لیـه بحـكم [ ٔن العين الموقوفة تgºقل ا لى [ ٕ  الواقف Íونها صدقة �اریة، وذهب الحنابË ا

لیه اسJتغلا  بـلا حـرج مونـه ملـكا لهـم وكلهـا دلالات =ـلى  ٕ الوقف مو�ه Hلغير حتى یeسJنى Hلمحتا�ين ا
ٔن الوقـف صـدقة  لى [ٔن الاتفـاق كان =ـلى [ ٕ لتنمیـة المسـJتدامة، فـرغم هـذا ßخـgلاف ا [همٔیة الوقف في ا

لمثوبـة مـن الله سـJب­انه �اریة یقدèا الإ~سان في ح5اته من صافي ملك5ته الخاصة یgçغي بها الخير والـبر وا
خٓرة، مادامت ]ق5ة یgºفع  بها ومنها ìٔرها لفائدة فا=لها حتى دار ا* ïيمتد نفعها و [   .وتعالى 

قرار في العلماء و�سJتدل       ٕ  [ٔو اسـñeره العلـماء قـاس فلقد الق5اس، بدلیل الوقف اسñeر مشروعیة ا

 اسـñeره دون موكلـه مـال یـترك [ٔن الیeـيم لوÍیـل يجـوز لا فكما الیeيم، مال اسñeر مشروعیة =لى /نمیته

لا /نمیته، في وßجتهاد ٕ  تعتبر والتي المال كلیة =لى الحفاظ في المصل­ة الشرعیة ینافي وهذا المال، ضاع وا

ٕلى ود=ا الإسلام ر=اها التي الخمس الكلیات [öٔد ٔتلفهـا،  لمن وتعزXرات عقو]ت لها شرع و =ليها الحفاظ ا ]
ٔ یقول ا'ن عمر فهذا Vفي الموط wرواه  عنه ما úـيم /نمیـة شان في الخطاب فeوا:"مـال الی ُ ـر ِ َ تجٔ ـوالِ  [ َ ٔم ] ِ  في

ى لا َ َام ت َ هَا الی ُ ٔكل Vَة ت ُ َ كا َ "الز
1
   

ٔنه يمكن ßسJتدلال لهذا الر[ٔي بما یVتئ لى [ ٕ 2وقد نبه فضیË الشJیخ ا'ن بیة ا
:  

ٔموال الوقف الـتي تمل -[ٔ  يهـا ßعتبـارات ßقgصـادیة ولـoس الحا�ـة اعتبار المصل­ة الغالبة في اسñeر [
  .والضرورة

ٔموال الوقف [ٔولى -ب   .الق5اس =لى جواز المضاربة في مال الیeيم بل اسñeر [

الق5اس =لى التصرف في مال الغير ]لمصل­ة الراجحة كما في öدیث ثلاثة الغار ومنهم الر�ـل ا£ي  -ج
رة ولم یVٔ®ذ ا*ٔ�ير [ٔجره،  ُ ً 'ر=اتهـا اسJتVجٔر [ٔ�يرا بفرق ذ ٕلى ذw الفرق فزر=ه حـتى جمـع م�ـه بقـرا فعمد ا

نها w: [ٔعطني حقي، فقال  : فجاء الر�ل فقال ٕلى ذw البقر ور=اتها فإ 3انطلق ا
وقد /رجم الب!اري لهذا  

ذنهم وكان في ذw صلاح لهم: الحدیث بقـو  ٕ ذا زرع بمال قوم بغير ا ٕ وقد =لق فضیË الشJیخ =لى . ]ب ا
نٓفا ب ٔورده [ ً : قو ما [ ٔمـر مق¬ـول شر=ـا ٔن التصرف ]لإصلاح وبما هو [ٔصـلح [ ن مـال . فهذا یدل =لى [ ٕ ثم ا

ّ الوقـف  Ëٔمر %ـ ً لشخص [خٓر، و[ ً موهو] ً لشخص لم يخرج عن ملكه و�شمل مالا ً مملوكا الغير �شمل مالا
ٔمر [ٔصل الوقف .[ٔخف من [

4
    

                                                

ٔصول ا;Xن الجزا*ر،  عبد القادر 'ن عزوز، فقه اسñeر الوقف وتموی( في الإسلام،/ د - 1   83، ص 2003/2004دكتوراه كلیة [

 . 18'ن بیه، رعي المصل­ة، ص   - 2

ٓداب  2165، المزار=ة 2063صحیح الب!اري، البیوع-  3   . 4926؛ مسلم، صحیح مسلم، كتاب ا£Íر،  5517، ا*

 .  18'ن بیه، رعي المصل­ة، ص  - 4
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    :اس12ر ریع الوقف   -ب      

شجـار مـن ثمـر :  ßصطلاحوفي. الغË: الریع             ٔ یقصد به ما تخر�ه ا*ٔرض من زرع وما تحم( ا*
1وما Xكون من Íراء الحیوان والعقار

Xراد الناتج من اسñeر ا*ٔصول الوقف5ة سواء .  ویقصد به في الوقف الإ
ٔموال ا*ٔخرى ٔو %ير ذw من ا* ٔوراق مالیة [ ٔو [ ٔو نقودا [ �شـترط  فا*ٔوقاف القديمة التي لم.  كانت عقارا [

خٓـر ٔم بVئ مصدر تمـویلي [ ٔ المصـل­ة، . ßسñeر فيها سواء بجزء من الریع [ عـمال م¬ـد[ ٕ فـا£ي یظهـر هـو ا
ٔمـرا مق¬ـولا  ] wلوقـف، وقـد یعـد ذH ين /كـون المصـل­ة راجحـةö رñeسß مطلـو] بـلوتغلیب �انب 

، وقـد 2ة  نقلا مـن المعیـارالتي ذÍرها الشJیخ عبد الله 'ن بی "قصد الواقف لا لفظهرعي " قا=دة لمرا=اة 
ٔنه يجوز [ٔن یفعل في الحçس ما ف5ه مصـل­ة   ممـا یغلـب =ـلى الظـن : �اء في بعض نوازل فقهاء المالك5ة ]

ً وعـرض =لیـه ذw لرضــیه واسJتحسـJنه ٔن لـو كان المحـçس ح5ــا 3حـتى كاد [ٔن یقطـع بــه [
وقـال القفــال .  

لى مقاصد الواقفين، وكل [öٔد يج:"الشافعي ٕ زم بVنٔ غرضه توفير الریع =لى 2ـة الوقـف، لا بد من النظر ا
ٔزمـان مصـالح لم تظهـر في الـزمن المـاضي، وتظهـر الغبطـة في شيء یقطـع بـVنٔ  وقد يحدث =ـلى تغـاور ا*

ٔو الحاكم فع( "الواقف لو اطلع =لیه لم یعدل عنه ف5نبغي Hلناظر [
4
.  

لمصل­ة الوقـف ßسـJت�6اس بمـا فعـ( ومما یقوي القول بجواز اسñeر ا*ٔصل الموقوف تحق5قا               
نـه رفـض قسـمتها =ـلى  -رضي الله عنه-سJید? عمر 'ن الخطاب  ٕ ٔمـوال الغنـائم، ح5ـث ا لیه من [ ٕ فú [لٓ ا

الجoش 9ٔرض السواد في العراق، و[ٔراضي مصر والشام، بغیة اسñeرها من [ٔ�ل تVمٔين موارد مالیة 8بتة 
5لبoت المال

.  

ٔنه یº¬غي موافقة المسJتحقين =لى وقد [ٔشارت قرارات وتوصیا      لى [ ٕ ت م�تدى قضاk الوقف الفقهیة ا
ذنهم ٕ ذا كان الوقف ذرk *ٔن حقهم تعلق به فلابد من ا ٕ 6اسñeر الریع في هذه الحا: ا

ٔما قرار ا:مـع فقـد .  ]
ق بين öا: الإطلاق وöا: ßشتراط و�اء نصه كما یلي ّ ا*ٔصل =دم جواز اسñeر جـزء مـن الریـع ": فر

ري ; لا بموافقـة المسـJتحقين في الوقـف ا£ ٕ طلق الواقف ولم �شترط اسـñeره ا < ذا [ ٕ ٔمـا في الوقـف الخـيري . ا ]
/نمیة ا*ٔصل Hلمصل­ة الراجحة ]لضوابط المنصوص =ليها  "ف5جوز اسñeر جزء من ریعه في 

7
 .  

                                                

ٔوقاف الكوی5eة، الموسو=ة الفقهیة،  1    .  211، 207، ص23ج وزارة ا*

 . 340، ص7و الو~شر�سي، المعیار، ج .   19الشJیخ 'ن بیة، رعي المصل­ة، ص  2

 ،   59- 58م5ارة، شرح التكمیل ونظمه، مخطوط ص : ، نقلا عن20رعي المصل­ة، ص : ذÍره الشJیخ عبد الله 'ن بیة في-  3

 . 161، ص 1المناوي، تoسير الوقوف، ج  4

   645- 644م السلطانیة، ص الماوردي، ا*ٔحكا-  5

  .موضوع ßسñeر 5قرار رقم   6

ٔولا) 6/15( 140قرار رقم   7  . 5 -بند [
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ن م�ـل هـذا الشرطـ معتـبرو         ٔورده الفقهـاء في اشـتراطات الـواقفين فـإ ًا لمـا [  شر=ـا، ولا ینـافي وفق
ويمكن ßسJت�6اس لجواز ذw  [ٔن هذا ßشتراط �شـJبه اشـتراط الواقـف ßسـe¬دال . مقgضى الوقف

ذا كانت مصل­ة ßسe¬دال راجحة ٕ ٔن الفقهاء قـالوا بجـواز اسـJت�Cاء . وقد [ٔ®ذ بذw الفقهاء وبخاصة ا كما  [
ٔو من شاء ذا �ـاز Hلو 1الغË من الوقف لیgºفع بها الواقف [ ٕ اقـف [ٔن �سـJتCني مـن الوقـف مـا لا یعـود ، فا

ٔ�ـ( المـال وقـد �ـاء في قـرارات وتوصـیات م�تـدى قضـاk الوقـف  ]لمصل­ة =لى الغرض الموقوف مـن [
/نمیة [ٔصل الوقـف بجـزء مـن ریعـه ولا یعـد ذw م�اف5ـا ": الفقهیة ا*ٔول ما نصه یعمل Dشرط الواقف في 

/نمیتـه بجـ كـده قـرار مجمـع الفقـه  "زء مـن ریعـهلمقgضىـ الوقـف ویعمـل Dشرطـه كـذw في =ـدم  ٔ وهـو مـا [
/نمیة [ٔصل الوقف بجزء من ریعـه، "الإسلامي ا;ولي في هذا الخصوص  ذا اشترط  ٕ یعمل Dشرط الواقف ا

ذا اشترط صرف جمیع الریع في مصارفه، فـلا  ٕ ً لمقgضى الوقف، ویعمل Dشرطه كذw ا ولا یعدّ ذw م�اف5ا
لتنمیة ا*ٔصل "یؤ®ذ م�ه شيء 

2
 .  

  :  اتمةالخ   
لتنمیــة             تعــد الجزا*ــر مــن الــبGان الــتي تمــ¸ ìــروة وقف5ــة هــائË وهي الیــوم تــولي اهiمــا ]لغــا 

واسJتغلال ا*ٔملاك الوقف5ة بعد [ٔن =انى هذا القطاع مـن الإهـمال واïتهمـoش،  لهـذا [ٔو�ـد المشرعـ صـیغ 
  .ووسائل لاسñeر الم¸ الوقفي العام

ٔ: =ــ           Vت في وهــذه المســkلال التــوازن بــين الوســائل والغــاgمــن الخطــورة، فــاخ ٍ ٍ Íبــيرة لى در�ــة
ٔو %ـيره مـن  ّ یعني انهیار الب5ºة الeشریعیة التي یقوم =ليها الوقف [ ٍ ٍ ®اص ً وفي الوقف Dشكل الeشریع عموما

ٔ: ا*ٔهمّ التي تؤìرّ فيها شروط الواقفين في ا*ٔوقاف التي یºش Vالمس ّ مدى ملائمة وها هي ؤ المعاملات، ولكن
ٔو  ] ٌ ـة ّ ٌ =ام ٍ   %ایـة ٍ هـادف ٍ ®يري ثٔيرها من الناح5ة العملیة في الوقف كمشروع Vا وتèاMهذه الشروط وا~س
ٍ يهـدف الوقـف  ٔغـراض ة [ ٌ �شمل =دّ طار ٕ ٔو ا ] ، ٍ ٌ ذو ملامح [ٔساسJیة ٌ بعینها [ٔو هدف ة ّ ٔو èم ] O ٌ ®اص غرض

لى تحق5قها  ٕ   .           ا

    :9قترا7ات

~شاء سل -         ٕ /تمتع ]لاسJتقلالیة الشخصیة ßعتباریة للإشراف العـام ا وقاف  ٔPل ËتقJطة ضبط مس
يجـاد  ٕ دارة مgكامË لمؤسسات الوقف وفقا لشروط ومgطلبات الÆء المسJتدام تعمل =ـلى ا =لى ا*ٔوقاف كإ

طار التكامل والتºسJیق بين دول العالم الإسلا ٕ قليمي في ا   .  ميصیغ دولیة Hلعمل الوقفي تتعدى البعد الإ

                                                

نواع الفروق، ج - 1 ٔ نوار البروق في [ ٔ =لام الموقعين، ج 164، ص 2القرافي، [  ؛  20، 4؛ ؛ ا'ن القيم، إ

ٔولا) 6/15( 140قرار رقم -  2  . 4 - بند [
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